
بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الاول في كلیة /الاسالیب الحدیثة للتعاقد الاداري
تحت شعار نحو ارساء دعائم ١١/٢٠٠٨/ ٦-٥القانون جامعة القادسة المنعقد للمدة من 

  دولة القانون

  اعداد
  د علي نجیب حمزة.م . ا

  

  ملخص البحث

التي قررھا القانون تستند على اسس من الواجب اتباعھا من قبل إن اسالیب التعاقد الاداري
الادارة والا جاء العقد الذي تبرمھ مخالفاً للقانون ولغرض منح الادارة صلاحیات لغرض 
التعاقد باسالیب تنسجم مع متطلبات الحاجات الاداریة فان القانون اوجب علیھا حالات 

رة باسلوب المناقصات أو المزایدات العامة اذا كانت مختلفة من اسالیب التعاقد فھي تتعاقد م
ترید تحقیق وفرة مالیة للخزینة العامة بینما تلجأ للتعاقد باسلوب الممارسة متبعة كافة 
اجراءات المناقصة العامة باستثناء انھا غیر مقیدة بالتعاقد مع من قدم اوطأ عطاء كما ھو 

مة بآلیة الارساء بل ھي تملك سلطة تقدیریة الحال في المناقصة العامة أي انھا غیر ملز
واسعة في اختیار افضل متعاقد ولیس بالضرورة إن یكون صاحب العطاء الاوطأ واحیاناً 
تتبع الادارة اسلوب التعاقد بالاتفاق المباشر مع الافراد أو الشركات أو الھیئات اذا كان 

الحصول على خبرات فنیة أو المتعاقد معھا صاحب احتكار أو انھا ترید التعاقد لغرض 
تخصصیة لا توجد الا لدى بعض الافراد أو الشركات بحیث لا یكون ھناك مجال للمنافسة أو 
ترید ابرام عقد یتطلب امولاً طائلة لا تتوفر الا عند جھات معینة أو أن متطلبات الامن 

  ي التعاقدالوطني تفرض علیھا التعاقد بسریة لا یمكن معھا اتباع الاسالیب الاخرى ف


